
29العدد  مجلة الأستاذ 5202خریف    eISSN 3104-3798 الرقم الدولي 

 

1 
 

دراسة تحلیلیة  أثر التنمیة المالیة على النمو الاقتصادي في لیبیا

 )2020-1990قیاسیة خلال الفترة (

 عمار الھادى العرومىزكیة 

 جامعة الزاویة -كلیة الاقتصاد  -قسم الاقتصاد

 المستخلص

ت الدراسة الى قیاس أثر التنمیة المالیة على النمو الاقتصادي في لیبیا باستخدام بیانات ھدف

كمدخل للتكامل  )ARDL-Bounds Test، بالاعتماد على نموذج ()2020-1990( الفترة

تمثلت متغیرات ) للتحقق من اتجاه العلاقة السببیة. وقد Toda-Yamamotoواختبار (المشترك 

بینما تمثلت  كمتغیر تابع،الدراسة في الناتج المحلى الإجمالي كمقیاس للنمو الاقتصادي 

 والواسعحجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص وعرض النقود بمعناه المتغیرات التفسیریة في 

میعھا كنسب وج ة.مراقبوالمتغیر الوھمي كمتغیرات  الانفتاح التجاريو كمؤشرین للتنمیة المالیة

اختبار الحدود وجود علاقة توازنیھ طویلة  . وقد بینت نتائجمئویة من الناتج المحلى الاجمالي

وجود أثر سلبي لمؤشر الائتمان المقدم للقطاع الخاص الأجل بین متغیرات الدراسة، كما بینت 

النقود  أثر إیجابي لمؤشر عرض ووجود ،لالقصیر والطوی الأجلینعلى النمو الاقتصادي في 

أثر إیجابي  حین كان ھناكي فالأجل الطویل والقصیر.  في بمعناه الواسع على النمو اقتصادي

 لمؤشر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الأجل الطویل وسلبي في الأجل القصیر

كما بینت نتائج سلبي للمتغیر الوھمي على النمو الاقتصادي في الأجل الطویل. أثر ووجود 
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) وجود علاقة سببیة ثنائیة الاتجاه بین حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص والنمو T-Yختبار(ا

 الاقتصادي. 

  .لیبیــــا السببیة،اختبار  الحدود،اختبار  الاقتصادي،النمو  المالیة،التنمیة : الكلمات المفتاحیة

 المقدمة

المستدام یعتمد على القدرة على رفع معدلات تراكم  أن النمو الاقتصادي الاقتصادیونیرى 

راس المال المادي والبشري، واستخدام الأصول الإنتاجیة بكفاءة أكبر. ویزعمون ان التنمیة 

ومن المسلم بھ على  .)Jung2017-p89(الاقتصادي  المالیة شرط ضروري لتحقیق النمو

اد وتشكل آلیة محتملة للنمو الاقتصادي على نطاق واسع أن التنمیة المالیة ھي مفھوم متعدد الأبع

حول  الادبیات. )Nkoro2013(الاقتصاد المدى الطویل، وتلعب ادواراً أساسیة في تنمیة ونمو 

اعمال  ، یعود تاریخھ اليالتنمیة المالیة والنمو الاقتصاديین ب ةالعلاق

)Schumpeter.1911 أجراھا )، ثم تم فحصھا ومناقشتھا في الدراسات التي

)Goldsmith.1969،()Mckinnen&Shaw.1973 ووفقا للنظریة فان تطور الصناعة .(

المصرفیة مواتیة للنمو الاقتصادي لأن نشاط البنوك یزید من تعبئة الادخار، وتحسین الكفاءة 

. ھناك اعتقاد واسع )Goaied & Sassi2010-p1(التكنولوجي بدل الموارد، وتحفیز الابتكار 

كل من الأوساط الاكادیمیة وصانعي السیاسات على أن التنمیة المالیة تعزز النطاق بین 

الإنتاجیة مما یعزز النمو الاقتصادي المستدام في نھایة المطاف. الا أن بعض تجارب السیاسات 

الرامیة الى التحریر المالي فشلت في تعزیز التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي. ویعتبر القصور 

التي تسلط الضوء على العلاقة بین التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي ھي  طبیقیةالت في الدراسات

أمراً بالغ ھذه الأسباب. ولھذه تعد دراسة العلاقة بین التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي  أحد
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ت الأھمیة بالنسبة للیبیا، باعتبار انھا دولة شھدت صناعتھا المالیة العدید من الإصلاحات في وق

قصیر نسبیاً. ومن ثم فان الدراسة ھي محاولة لمعرفة ما إذا كان لتنمیة القطاعات المالیة أي 

    تأثیر في تحفیز النمو الاقتصادي في لیبیا.  

  مشكلة الدراسة

 تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل التالي: 

 المدى الطویل في لیبیا خلال الفترة قید الدراسة.   ھل التنمیة المالیة تعزز النمو الاقتصادي على

 الدراسة اتفرضی

 للإجابة على مشكلة الدراسة سیتم الاعتماد على الفرضیات التالي: 

طویلة الأجل بین التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي في لیبیا خلال  توازنیھوجود علاقة  •

 الفترة قید الدراسة. 

بین مؤشرات التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي في لیبیا  إیجابیة ومعنویةوجود علاقة  •

 الفترة قید الدراسة.  خلال

وجود علاقة سببیة بین مؤشرات التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي في لیبیا خلال الفترة  •

      قید الدراسة. 

 اھداف الدراسة.

 الاقتصادي. مراجعة الأدبیات المتعلقة بالعلاقة بین التنمیة المالیة والنمو •
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 .قید الدراسةقیاس أثر التنمیة المالیة على النمو الاقتصادي في لیبیا خلال الفترة  •

الخطط المناسبة  تقدیم بعض المقترحات والتوصیات لصناع القرار من أجل وضع •

 لتوظیف مؤشرات التنمیة المالیة لزیادة ودعم النمو الاقتصادي في لیبیا. 

 أھمیة الدراسة

الزمنیة التي شرعت لیبیا من خلالھا باتخاذ العدید من الإصلاحات  اختیار الفترة •

اقتصاد اشتراكي الى اقتصاد أكثر الاقتصاد من  ةالاقتصادیة كان أھمھا تغیر في وجھ

  انفتاحاً.

تعالج ھذه الدراسة موضوعا أثیر حولھ جدلا كبیرا بین الأدبیات سواء النظریة أو  •

القطاع المالي ومدى قدرتھ على حشد  یھؤدیالتجریبیة ھو بیان الدور الذي یمكن أن 

وتوجیھ المدخرات نحو الاستثمارات وانعكاس ذلك على النمو في الناتج المحلى 

ذه الدراسة تقییما عن مدى فعالیة التنمیة المالیة في الإجمالي. وبالتالي قد توفر نتائج ھ

السلطات النقدیة على اتخاذ السیاسات المطلوبة ز النمو الاقتصادي مما قد یساعد یتعز

 والملائمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام. 

تعد ھذه الدراسة بمثابة مصدر مرجعي لمزید من الدراسات وذلك بسبب قلة الدراسات  •

 ي البیئة المحلیة حسب علم الباحثة. السابقة ف

 منھجیة الدراسة. 

حتى نستطیع الإجابة عن الإشكالیة المطروحة والالمام بكل جوانب الموضوع واختبار فرضیة 

الدراسة فقد اعتمدنا على تقنیات الأسلوب الكمي وذلك من خلال تطبیق اختبارات جذر الوحدة 
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منھجیة ومن تم  )PPواختبار فیلبس بیرون ( )ADF(والمتمثلة في اختبار دیكي فوللر الموسع 

واختبار  ) لاختبار دینامیكیات الأجل الطویل والقصیرARDLالتكامل المشترك بطریقة (

)Toda-Yamamoto عن تطبیق سلسلة من فضلا  السببیة.) للتحقق من اتجاه العلاقة

 صیة للتأكد من صلاحیة النموذج ومواصفاتھ. یالاختبارات التشخ

 د الدراسةحدو

 ).2020-1990الحدود الزمنیة / انحصرت الحدود الزمنیة للدراسة في الفترة ( •

 المكانیة / اقتصرت الدراسة على لیبیا. الحدود •

 الدراسات السابقة. 

لقد تم الاطلاع على العدید من الدراسات والأبحاث التطبیقیة التي تناولت موضوع قیاس أثر 

في بلدان باستخدام البیانات المقطعیة والسلاسل الزمنیة التنمیة المالیة على النمو الاقتصادي 

. وفیما یلي نستعرض بعض من ھذه الدراسات وذلك من خلال عرض مختلفة متقدمة ونامیة

 والنماذج القیاسیة المستخدمة فیھا وطرق اختبارھا وفقا لتسلسلھا الزمني.   نتائجھا

  لدراسات الأجنبیةا ▪

) والتي استھدفت تحلیل العلاقة بین Zhang, Wang,& Wang.2012دراسة ( - •

مدینة صینیة  286التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي في الصین باستخدام بیانات من 

). وتمثلت GMMالمعممة (باستخدام طریقة العزوم ) 2006-2000الفترة ( خلال

متغیرات الدراسة في معدل نمو نصیب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقیقي 
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كمؤشر للنمو الاقتصادي ومجموعة من المتغیرات التفسیریة وھي اجمالي القروض في 

ات المودعة في النظام القطاع المالي واجمالي الودائع في النظام المالي واجمالي المدخر

عھا كنسب مئویة من الناتج المحلى الإجمالي. وقد أكدت نتائج الدراسة على یالمالي وجم

 وجود علاقة إیجابیة بین مؤشرات التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي في الصین.  

والتي استھدفت بیان أثر التنمیة  )Adu,Marbuah,& Mensah.2013دراسة ( - •

) باستخدام نموذج 2010-1961المالیة على النمو الاقتصادي في غانا خلال الفترة (

)ARDL وقد تمثلت متغیرات الدراسة في الناتج المحلى الإجمالي الحقیقي كمؤشر .(

للنمو الاقتصادي ومجموعة من المتغیرات التفسیریة كمؤشرات للتنمیة المالیة وھي 

حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص واجمالي الائتمان المحلى وعرض النقود الواسع 

وجمیعھا معبر عنھا بنسب مئویة من الناتج المحلى الإجمالي. وقد أكدت نتائج الدراسة 

على أن كل من حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص واجمالي الائتمان المحلى محفزة 

نسبة عرض النقود الواسع لا یحفز النمو الاقتصادي في  للنمو الاقتصادي في حین أن

 غانا. 

) والتي استھدفت اختبار العلاقة Jedidia,Boujelbene,&Helali.2014دراسة ( - •

) باستخدام 2008-1993بین التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي في تونس خلال الفترة (

مو الناتج المحلى الإجمالي ). وقد تمثلت متغیرات الدراسة في معدل نARDLنموذج (

الحقیقي للفرد كمؤشر للنمو الاقتصادي ومجموعة من المتغیرات التفسیریة كمؤشرات 

للتنمیة المالیة وھي القیمة الاجمالیة للأسھم المتبادلة في سوق الأوراق المالیة وحجم 

وق الائتمان المحلى للقطاع الخاص ومجموع الأوراق المالیة للبنوك المصدرة في الس

المالیة وجمیعھا معبر عنھا بنسب مئویة من الناتج المحلى الإجمالي. وقد أظھرت نتائج 

لھ تأثیر إیجابي على النمو الاقتصادي الدراسة أن حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 
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الطویل، وعلاوة على ذلك أظھرت ھذه الدراسة وجھة نظر العلاقة ثنائیة  ىفي المد

ئتمان والنمو الاقتصادي. في حین أن القیمة الاجمالیة للأسھم الاتجاه بین حجم الا

المتداولة في سوق الأوراق المالیة وتدخل البنوك في سوق الأوراق المالیة لم یكن لھا 

 آثار قویة وإیجابیة على النمو الاقتصادي في تونس. 

لیة ) التي استھدفت قیاس تأثیر التنمیة الماNyasha & odhiambo.2015(دراسة  - •

) باستخدام نموذج 2012-1980على النمو الاقتصادي في جنوب أفریقیا خلال الفترة (

)ARDL وتمثلت متغیرات الدراسة في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقیقي (

كمؤشر للنمو الاقتصادي ومجموعة من المتغیرات التفسیریة كمؤشرات للتنمیة المالیة 

طاع الخاص وعرض النقود بالمعني الضیق والواسع وھي حجم الائتمان المقدم للق

والقیمة السوقیة للأسھم المتداولة في سوق الأوراق المالیة ومعدل دوران سوق الأوراق 

المالیة. وقد أظھرت النتائج التجریبیة لھذه الدراسة أن ھناك علاقة إیجابیة بین التنمیة 

ا في حین فشلت في العتور على المالیة المصرفیة والنمو الاقتصادي في جنوب افریقی

أي علاقة بین التنمیة المالیة القائمة على السوق والنمو الاقتصادي. وھذا یدل على أن 

 التنمیة المالیة المصرفیة تلعب دورا محورا في دفع القطاع الحقیقي في جنوب افریقیا. 

ة على ) التي استھدفت قیاس أثر التنمیة المالیPuatwoe & Piabuo.2017( دراسة •

) باستخدام نموذج 2014-1980في الكامیرون خلال الفترة ( يالنمو الاقتصاد

)ARDLة وھي حجم الائتمان المقدم ی). وقد اعتمدت على ثلاثة مؤشرات للتنمیة المال

للقطاع الخاص وعرض النقود الواسع وحجم الودائع المصرفیة الى الناتج المحلى 

(الانفاق الحكومي  التحكم في الاقتصاد الكلى الإجمالي، بالإضافة الى بعض متغیرات

تفسیریة في النموذج والناتج المحلى الإجمالي كمتغیر والاستثمار الخاص) كمتغیرات 

تابع یعبر عن النمو الاقتصادي. وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود تأثیر إیجابي بین 
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القصیر وتأثیر  عرض النقود الواسع والانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الأجل

سلبي بین الودائع المصرفیة والاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي. في حین أظھرت 

 تأثیرا إیجابیا طویل الأجل لجمیع مؤشرات التنمیة المالیة على النمو الاقتصادي. 

) والتي استھدفت قیاس العلاقة طویلة الأجل بین التنمیة المالیة Bist.2018دراسة ( •

ادي باستخدام بیانات مقطعیة لعدد ست عشر دولة أفریقیة وغیر أفریقیة والنمو الاقتص

) OLS-Cfmols) باستخدام تقنیات (2014-1995منخفضة الدخل خلال الفترة (

واختبارات التكامل المشترك وتمثلت المتغیرات التفسیریة في كل من نسبة الائتمان 

ؤشر للتنمیة المالیة واجمالي للقطاع الخاص الى الناتج المحلى الإجمالي كمتغیر كم

الاستثمار والانفتاح التجاري والتضخم والقوي العاملة كمتغیرات مراقبة. واستخدمت 

الناتج المحلى الإجمالي الحقیقي كمقیاس للنمو الاقتصادي. وقد أظھرت نتائج الدراسة 

نفس تأثیر إیجابي معنوي وكبیر للتنمیة المالیة على النمو الاقتصادي. تم اختبار 

النموذج باستخدام بیانات السلاسل الزمنیة على أساس دولة واحدة وأظھرت النتائج 

 أیضا التأثیر الإیجابي للتنمیة المالیة على النمو الاقتصادي في غالبیة الدول. 

التنمیة المالیة والنمو ) التي استھدفت بیان العلاقة بین Guru & Yadav.2019دراسة ( •

رات تطویر القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالیة لخمسة الاقتصادي باستخدام مؤش

-1993( البرازیل، روسیا، الھند، الصین، وجنوب افریقیا) خلال الفترةاقتصادیات (

). وتمثلت GMMوقد تم تقدیر العلاقة باستخدام طریقة العزوم المعممة ( )2014

ان المحلى المقدم مؤشرات القطاع المصرفي في نسبة الائتمان الى الودائع والائتم

للقطاع الخاص في حین تمثلت مؤشرات تطور سوق الأوراق المالیة في قیمة الأسھم 

المتداولة ونسبة الدوران. بالإضافة الى بعض متغیرات التحكم في الاقتصاد مثل 
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التضخم والصادرات. وقد أظھرت نتائج الدراسة أن مؤشرات تطور القطاع المصرفي 

 مكملة لبعضھا البعض في تحفیز النمو الاقتصادي. مالیة وتطویر سوق الأوراق ال

 الدراسات العربیة ▪

والتي استھدفت قیاس أثر التنمیة المالیة على النمو الاقتصادي في ) 2021فرج ( دراسة •

المربعات الصغرى المصححة  ) باستخدام نموذج2018-2004( العراق خلال الفترة

في الناتج المحلى الإجمالي كمؤشر للنمو وتمثلت متغیرات الدراسة ) FMOLSكلیا (

الاقتصادي وحجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص وعرض النقود بالمعني الواسع 

عھا كنسب مئویة من الناتج المحلى الإجمالي كمؤشرات لقیاس یوالودائع المصرفیة وجم

كل من نسبة بین التنمیة المالیة. وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود علاقة قویة وإیجابیة 

الائتمان للقطاع الخاص الى الناتج المحلى الإجمالي ونسبة الودائع المصرفیة الى الناتج 

المحلى الإجمالي والنمو الاقتصادي من جھة ووجود علاقة سلبیة بین نسبة عرض 

النقود بالمعني الواسع الى الناتج المحلى الإجمالي والنمو الاقتصادي في العراق من 

 جھة أخرى. 

والتي استھدفت اختبار أثر التطور المالي في النمو الاقتصادي ) 2020(شناقة راسةد •

) ARDL( باستخدام نموذج )2010-1990في المملكة العربیة السعودیة خلال الفترة (

وتمثلت مؤشرات التطور المالي على القروض الموجھة الى القطاع الخاص كنسبة الى 

لنقدیة ممثلة في نسبة الكتلة النقدیة الى الناتج المحلى الناتج المحلى الإجمالي، السیولة ا

الإجمالي، وحجم السوق المالیة ممثلة في رسملة البورصة نسبة الى الناتج المحلى 

الإجمالي، وسیولة السوق المالیة ممثلة في معدل التداول بالإضافة الى استخدام معدل 

وقد بینت نتائج الدراسة لاقتصادي. نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقیقي كممثل للنمو ا
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وجود أثر إیجابي ذو دلالة معنویة لمؤشر السیولة النقدیة نسبة الى الناتج المحلى 

الإجمالي في الأجل الطویل على النمو الاقتصادي وعدم وجود أثر في الأجل القصیر 

محلى ووجود أثر سلبي لمؤشر القروض الموجھة الى القطاع الخاص نسبة الى الناتج ال

الإجمالي على معدل النمو الاقتصادي في الأجلین القصیر والطویل. في حین أن العلاقة 

الإحصائیة بین مؤشرات بورصة تداول ومعدل النمو الاقتصادي لم تكن معنویة في 

الأجلین القصیر والطویل. كما بینت أیضا عدم وجود علاقة سببیة بین مؤشرات التطور 

 تصادي. المالي ومعدل النمو الاق

 الدراسات المحلیة ▪

استھدفت تحلیل العلاقة بین النمو المالي والنمو  يوالت )2003(المجبري دراسة •

) للسببیة. Granger(اختبار) باستخدام 2000-1986الاقتصادي في لیبیا خلال الفترة (

وتمثلت متغیرات الدراسة في معدل نمو الدخل الحقیقي كمؤشر للنمو الاقتصادي 

وعرض النقود بالمعني الواسع والائتمان المقدم للقطاع الخاص واجمالي الودائع جمیعھا 

كنسب مئویة من الناتج المحلى الإجمالي كمؤشرات للتنمیة المالیة. وقد بینت نتائج 

 أثرا واضحا وقویا على النمو الاقتصادي.  لا یمارسالمالي في لیبیا  الدراسة أن القطاع

والتي استھدفت قیاس أثر التطور المالي على النمو الاقتصادي ) 2019(الشریف دراسة •

). وتمثلت متغیرات ARDL) باستخدام نموذج (2010-1980في لیبیا خلال الفترة (

الإجمالي كمتغیر تابع ومتغیرین  في متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلىالدراسة 

مستقلین أحدھما یعبر عن التطور المالي وھو نسبة عرض النقود بالمعني الواسع الى 

الناتج المحلى الإجمالي ومتغیر ضابط وھو الانفاق الحكومي. وقد بینت نتائج الدراسة 
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و وجود علاقة إیجابیة وغیر معنویة في المدى الطویل بین التطور المالي والنم

 الاقتصادي. 

یتضح من خلال السرد السابق التباین الواضح بین النتائج التجریبیة لھذه الدراسات  •

نظرا لاختلاف البیئات التي أجریت فیھا وتنوع المؤشرات التي استخدمتھا وتعدد 

 المنھجیات التي اعتمدت علیھا. 

بارھا أنھا دولة شھد قطاعھ علیھ تعد الدراسة الحالیة امرا بالغ الأھمیة بالنسبة للیبیا باعت •

العدید من الإصلاحات في وقت قصیر نسبیا. ومن تم فان ھذه الدراسة ھي المالي 

محاولة لمعرفة ما إذا كان لتنمیة القطاع المالي أي تأثیر في تحقیق النمو الاقتصادي في 

ات الدراسات في البیئة المحلیة من جھة واختلاف نوع وعدد مؤشر لیبیا نظرا لقلت عدد

التنمیة المالیة وفترات الدراسة من جھة أخرى. لذا حاولت ھذه الدراسة سد ھذه الفجوة 

 البحثیة. 

تعتبر الدراسة الحالیة استكمالا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة. الا أنھا  •

في  ركزت على القطاع المصرفي في لیبیا باعتباره یلعب دورا ھاما في تحقیق النمو

وتوفیر الائتمان اللازم القطاع الحقیقي نظرا لقدرتھ على تعبئة وتوجیھ الأموال بكفاءة 

والاعتماد على  لأصحاب المشاریع لتمویل الاستثمار في راس المال المادي والبشري

تقنیات الإنتاج الجدیدة لتحفیز الابتكار التكنولوجي وبالتالي تحقیق النمو الاقتصادي 

   وفعالیة سوق الأوراق المالیة في لیبیا. فضلا عن عدم كفاءة 
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  للعلاقة بین التنمیة المالیة والنمو الاقتصاديالنظري  الأسس

 تنمیة المالیة والنمو الاقتصاديمفھوم ال -

عرف التنمیة المالیة كمفھوم على أنھا عملیة تؤدي الى التحسن الكمي في جودة وكفاءة خدمات ت

        لعدید من الأنشطة والمؤسسات االوساطة المالیة. ھذه العملیة تنطوي على التفاعل 

)Bader & Qarn.2008,p887(.  كما أنھا تشیر الى تطور حجم وكفاءة واستقرار الأسواق

جانب زیادة الوصول الى الخدمات المالیة التي یمكن أن یكون لھا مزایا متعددة  المالیة الى

المالیة في  والأسواقللاقتصاد. حیث یساھم القطاع المالي المتطور ممثلنا في المؤسسات المالیة 

استثمارات مربحة ویعزز تحفیز النمو الاقتصادي من خلال توجیھ مدخرات الاقتصاد الى 

لوجي ویقلل من تكلفة المعلومات، مما یؤدي الى تخفیض راس المال بشكل الابتكار التكنو

) وعرفت أیضا على انھا تراكم الأصول المالیة بمعدل Guru et al.2019,p114أفضل.(

النمو الاقتصادي فھو الزیادة في القیمة المضافة  االمالیة. أمأسرع من معدل تراكم الأصول غیر 

التطور الذي یحصل في الناتج المحلى ینة كما یشیر أیضا الى للاقتصاد خلال فترة زمنیة مع

 ففي ).Ngongang.2015,p369الإجمالي على المدى القصیر والمتوسط والطویل (

المجتمعات الحدیثة یشكل النمو الاقتصادي رھانا كبیرا، لانعكاساتھ الإیجابیة على نمو دخل 

من ھنا سعت العدید من الدول في تطبیق یة للأفراد. ھالفرد الحقیقي وارتفاع مستوى الرفا

سیاسات وبرامج تصحیح اقتصادیة بھدف تحریك عجلة النمو الاقتصادي، من اجل تحقیق 

وارتفاع  والبطالةالتنمیة المستدامة التي تساھم في معالجة العدید من المشاكل الاقتصادیة كالفقر 

میة المالیة لأثر ذلك في كفاءة وفعالیة معدلات التضخم، لھذا ارتبط مفھوم النمو الاقتصادي بالتن

 استغلال مصادر التمویل المتاحة وتوجیھھا التوجیھ الأمثل نحو الاستثمار. 
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 تنمیة المالیة والنمو الاقتصاديالعلاقة بین ال -

یري الاقتصادیون ان النمو الاقتصادي المستدام یعتمد على القدرة على رفع معدل تراكم راس 

شري واستخدام الأصول الإنتاجیة بكفاءة عالیة. ویزعمون ان التنمیة المالیة المال المادي والب

حظیت ) لھذا Jung.2017,p89( شرط ضروري لتحقیق الزیادة في معدل النمو الاقتصادي

العلاقة بین التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي باھتمام واسع النطاق في البحوث الاقتصادیة 

الى الأفكار  أن تكون حاسمة. ویمكن ارجاع الأسس النظري للعلاقةوكانت النتائج بعیدة على 

) والتي تمثل أولى بدایات ربط النمو الاقتصادي بالتنمیة المالیة Bagehot.1873التي طرحھا (

 الاقتصاديحیث اعتبر من خلالھا أن النظام المصرفي أحد العوامل الرئیسیة في عملیة النمو 

)Nkoro & Uko.2013,p88(. أكد تم )Schumpeter.1911( الأسواق المالیة  على أن

(خاصة البنوك) تلعب دورا ھاما في نمو الاقتصاد الحقیقي من خلال توجیھ الأموال من 

المدخرین للمقترضین بطریقة فعالة لتسھیل الاستثمار في راس المال المادي وتحفیز الابتكار 

مو الاقتصادي من خلال التخصیص الفعال وحجتھ في ذلك ھي أن التنمیة المالیة توثر على الن

. وتندرج ھذه الحجة )Acaravci,Ozturk & Acaravci.2009,p11( بین القطاعات للموارد

) لقیادة العرض، حیث یؤكد على أن تطور قطاع مالي Patrick.1966نفس سیاق فرضیة (في 

ة وخدماتھ قبل وقت قوي یمكن أن یحفز النمو الاقتصادي. ومن تم فان انشاء الأسواق المالی

طویل من الطلب علیھا من شأنھ أن یدفع القطاع الحقیقي على طول مسار النمو. من خلال 

الاستثمار لأعلى معدلات العائد على تحویل الموارد من وحدات الفائض الى وحدات العجز وفقا 

)Paun, Musetescu, Topan & Danuletiu.2019,p3.(  

) على أن تطور النظام المالي أمر بالغ الأھمیة في Goldsmith.1969(وفي السیاق نفسھ أشار

 الاقتصادي لاسیما على المدى البعید وأن الأنظمة المالیة المتخلفة قد إعاقة النمو تحفز النمو
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 ومؤخرا أكد كل Abubakar & Gani. 2013, p47)( العدید من الدول في الاقتصادي

)Mckinnon.1973( )و(Shws.1973  المصرفي مثل م أن القیود الحكومیة على النظاعلى

تعیق التنمیة المالیة مما یؤدي الى  الموجھالمرتفعة والائتمان  والاحتیاطیاتسقوف أسعار الفائدة 

وعلى النقض  ).Khan & Senhadji .2000, p4تقلیل النمو الاقتصادي في نھایة المطاف (

مرة أخرى وجھة  )Patrich.1966و() Robinson.1952السابقة یقدم ( النظرمن وجھات 

نظر مختلفة وفقا لفرضیة الطلب التابع وحسب اراءھم ان الاقتصاد الحقیقي سیبلغ ذروتھ في 

فان القطاع المالي المتطور ھو نتیجة طبیعیة وبالتالي  ارتفاع الطلب على خدمات القطاع المالي.

 في حین اقتراح )Adu et al.2013,p193(الاقتصاد الحقیقي المتنامي في  القطاع لمتطلبات

)Patrick.1966 فرضیتین في تفسیر العلاقة التي تربط بین التنمیة المالیة والنمو الاقتصادي (

وھما فرضیة العرض القائد وفرضیة الطلب التابع. وحجتھ في ذلك انھ في المراحل الأولى من 

یث یسمح التطور المالي بتحویل التنمیة تتجھ العلاقة من التطور المالي الى النمو الاقتصادي ح

المدخرات من القطاعات التقلیدیة الأقل إنتاجیة نحو القطاعات الحدیثة الأكثر فعالیة في الإنتاج 

تتجھ من النمو الاقتصادي الى التطور اما في المرحلة المتأخرة من عملیة التنمیة فان العلاقة 

وعلى  )Bist.2018,p4(نمو الاقتصادي المالي من خلال استجابة ھذا الأخیر الى متطلبات ال

الى عدم وجود علاقة بین تطور  Stern.1989)) و(Lucas.1988أشار (النقض من ذلك 

للنمو  اتیعتبر التمویل أحد المحدد )Lucas.1988( النظام المالي والنمو الاقتصادي. وبحسب

الاستراتیجیات التي تھدف الى تعزیز تطور النظام المالي ستكون مضیعة  لانالاقتصادي. وذلك 

تصرف الانتباه عن السیاسات الأكثر صلة مثل العمل والعمالة وبرامج تحسین للوقت، لأنھا 

الإنتاجیة، وتنفیذ الإصلاحات الضریبیة الداعمة للاستثمار وتشجیع الصادرات وغیرھا من 

 ). Puatwoe & Piabuo.2017,p2العوامل الأخرى (
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 ئیسیة للتنمیة المالیة في لیبیاالمؤشرات الر -

 لقد ارتبط النظام المالي في لیبیا ارتباطاً وثیقاً بالسیاسة الاقتصادیة للدولة، فخلال الفترة الممتدة

ة الى غایة نھای 1969یونیو  11) المتخذ في 153منذ قرار تأمیم القطاع المصرفي رقم(

الحكومة اللیبیة على سیاسة الكبح المالي التي تتناسب مع التوجھ الاشتراكي اعتمدت  یناتالثمان

آنذاك، مما أدى الى تھمیش واھمال دور القطاع المالي. ومع انتقال الدور الاقتصادي للدولة من 

اقتصاد اشتراكي الى اقتصاد السوق شھد القطاع المالي ادخال إصلاحات متعددة علیھ كدعامة 

الذي  1993) لسنة 2ھذا التحول. وقد مثل قانون المصارف رقم(ن أجل إنجاح أساسیة وھامة م

سمح بعودة البنوك الأجنبیة للعمل في لیبیا وكذلك راس المال الخاص نقطة التحول الأبرز في 

والذي ثم بموجبھ انشاء الھیئة  2004) لسنة 122ھذا السیاق، مروراً بصدور القانون رقم(

وضع وتنفیذ استراتیجیة عامة للخصخصة شملت القطاع المالي، وقانون العامة للتملیك لتتولى 

 2020الذي أنشا بموجبھ سوق الأوراق المالیة(البنك الدولى 2006) لسنة 134الحكومة رقم(

 ولایزال القطاع المصرفي یعاني من الكثیر ) ولكن على الرغم من كل ھذه الإصلاحات 22ص

انخفاض حجم الائتمان المقدم للقطاع (ل المثال لا الحصرالكثیر من الاختلالات منھا على سبی

الخاص، ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، ارتفاع فائض السیولة والاحتیاطي، ضعف عرض 

الخدمات المصرفیة، غیاب روح المنافسة ما بین المصارف، نقص في الخبرات والكفاءات 

صرفیة خاصة على مستوى الاقتصادیة المتخصصة) مما أضعف من فاعلیة الخدمات الم

ة سوق الأوراق المالیة في لیبیا فان التطور یالتخصیص الأمثل للموارد. ونظراً لضعف فعال

المالي بھا یقوده بشكل كامل مؤشرات تطور القطاع المصرفي والتي سیتم التطرق الى أھمھا 

 فیما یلي: 

 ). CPC/GDP(الإجمالي الى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلى  قدمالائتمان الم -1
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. ومن المحتمل أن یقدم ھذا التجاریةبنوك البھ الائتمان المقدم للقطاع الخاص من خلال  ویقصد

المؤشر أفضل الخدمات للتنمیة المالیة لأنھ یمثل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقط. بدلا من 

خاصة. كما أنھ یستثني الائتمان الصادر للمؤسسات الحكومیة وغیرھا من المؤسسات غیر ال

. وتشیر ھذه النسبة الى أھمیة )Goaied & Sassi.p-11الائتمان الصادر عن البنك المركزي(

الدور الذي یلعبھ القطاع المالي وخاصة البنوك التجاریة في تمویل الاقتصاد، كما یقیس نشاط 

 Abubakarمرین(الوسطاء المالیین في إحدى وظائفھم الأساسیة وھي توجیھ المدخرات للمستث

& Gani.p-52 المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي ). وبمتابعة تطور حجم الائتمان

ھذا المؤشر قد شھد ارتفاعاً  ) نلاحظ أن1( في الشكل رقم موضحكما ھو الإجمالي في لیبیا 

كحد أدنى خلال الفترة    %22.6كحد أقصى و %33.4تدریجیاً تراوحت نسبتھ ما بین 

من الناتج المحلى الإجمالي  %28.7). وبالتالي شكل في المتوسط ما نسبتھ 1990-1999(

حیث شھدت ھذه الفترة الأداء الأفضل لھذا نتیجة لتطبیق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي التابع 

خصوصاً الإصلاحات المالیة والنقدیة. وبالرغم من كل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

ومنھا العقوبات الاقتصادیة المفروضة علیھا تي مرت بھا لیبیا خلال ھذه الفترة التحدیات ال

لیعقب ذلك انخفاضاً  من ارتفاع في معدلات التضخم. ا) وما صاحبھ1999-1992(خلال الفترة

كحد أدنى خلال الفترة         %5.1كحد أقصى و %22.8واضحاً تراوحت نسبتھ ما بین 

من الناتج المحلى الإجمالي وقد  %10.3في المتوسط ما نسبتھ  ). وبالتالي شكل2000-2020(

معظم ھذه الائتمانات الى الشركات العامة ولقد أفادت نحو یرجع السبب في لك الى توجیھ 

من الشركات الكبرى العامة أنھا تحصل على التمویل من المصارف فیما تھبط ھذه  13%

والتي تعتمد عادة على التمویل  لمتوسطةوافي الشركات الصغیرة  %1النسبة الى اقل من 

رتفاع قیمة القروض المتعثرة نتیجة ابالإضافة )، 37ص-(البنك الدولى يغیر الرسمالذاتي أو 
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لعدم كفاءة الاستثمار وضعف البیئة القانونیة والقضائیة مما ساھم في تخلف القطاع الخاص عن 

السیاسي حالة عدم الاستقرار بباً في . تم بعد ذلك جاءت احداث فبرایر والتي كانت سالسداد

          نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر والتحدیاتوما تبعھا من المشاكل  والاقتصادي

انكماشاً حاداً في معدلات النمو الاقتصادي بالأسعار الجاریة، ومستویات غیر مسبوقة من 

)  2018كبیر في متوسط سعر صرف الدینار اللیبي(أبوسنینھ  اضالمفرط، وانخفالتضخم 

تمویل لطیلة فترة الدراسة وھي نسبة ضئیلة  %16.2وبشكل عام لم یتجاوز المتوسط ما نسبتھ 

النمو الاقتصادي في لیبیا خاصة في سیاق ضعف القطاع الإنتاجي وعدم الاستقرار الاقتصادي 

ا الحاجة الملحة الى صیاغة السیاسات التي تخلقھ . وھذا ما یؤكد علىوالسیاسي في البلاد

المطلوب من أجل دعم  بشكل سلیم بیئة مواتیة لنمو القطاع الخاص مع توافر التمویل وتنفیذھا

 تطور ھذا المؤشر خلال الفترة قید الدراسة.  یوضحالنمو الاقتصادي المستدام. والشكل التالي 

      ع الخاص �نس�ة من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترةتطور الائتمان المقدم للقطا) 1(رقم شكل 

)1990-2020( 

 
 المصدر: اعداد ال�احثة بناء على مصدر الب�انات المستخدمة في الدراسة.

 ). GDP2M/عرض النقد بمعناه الواسع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ( -2
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الجاریة  (الودائع النقدیةویطلق علیھ ایضاً مؤشر السیولة الاجمالیة، ویقصد بھ مجموع الكتلة 

) أن نسبة Mckinnon(ویرى لأجل، والنقود السائلة) نسبة للناتج المحلى الإجمالي،  والودائع

ر منخفضة من ھذا المؤشر یمكن ان تترجم بمثابة مؤشر للكبح المالي، وارتفاع ھذه النسبة یعب

) وبالرغم من أھمیة ھذا المؤشر 239ص-2020وطلحاوى یحي(المالیة عن دور كبیر للوساطة 

 ً ضعیفا  ھذا المؤشر واستخدامھ الواسع في العدید من الدراسات التجریبیة. الا انھ قد یكون مقیاسا

ن القدرة للتنمیة المالیة لأنھ یرتبط أكثر بقدرة النظام المالي على تقدیم خدمات المعاملات بدلا م

على توجیھ الأموال من المدخرین الى المقترضین. وبالفعل قد یكون لدى البلدان ذات الأنظمة 

المالیة المتخلفة نسبة عالیة من الأموال الى الناتج المحلى الإجمالي، حیث یتم استخدام ھذه 

 .)Khan & Senhadji.2000p5(جاذبیةالأموال كمخزون للقیمة في غیاب بدائل أخرى أكثر 

ومن خلال متابعة تطور عرض النقد بمعناه الواسع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي كما ھو 

) نلاحظ ان ھذا المؤشر قد عرف نوعا من التذبذب خلال الفترة 2موضح في الشكل رقم (

لیعرف بعدھا ھذا المؤشر تطوراً ایجابیاً حتى  2006الدراسة. حیث سجل أدنى نسبة لھ عام 

. وبالتالي شكل في 2020ثم استمر في الارتفاع الى ان سجل أقصى نسبة لھ عام ، 2014عام 

من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة قید الدراسة. وقد یدل  %70.2المتوسط ما نسبتھ 

الى ظاھرة التفضیل النقدي ورغبة الأفراد والمؤسسات في الاحتفاظ بسیولة ارتفاع ھذه النسبة 

نقد جاھز یتم تداولھ أو في شكل ودائع تحت الطلب یتم تحویلھا الى نقد  عالیة سواء في شكل

جاھز عند الطلب، فضلاً عن زیادة كل من الانفاق العام والائتمان المصرفي مما أدى الى 

عدم  علىارتفاع معدلات التضخم ھذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى قد یدل ارتفاع ھذه النسبة 

المتعامل بھا من قبل القطاع المصرفي واقتصاره على الأدوات  التنوع في الأدوات المالیة

 والشكل التالي یوضح تطور ھذ المؤشر خلال الفترة قید الدراسة.  فقط التقلیدیة



29العدد  مجلة الأستاذ 5202خریف    eISSN 3104-3798 الرقم الدولي 

 

19 
 

 
 
 
 
 

 )2020-1990(�نس�ة من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة عرض النقد �معناه الواسع ) تطور 2(شكل رقم 

 
 بناء على مصدر الب�انات المستخدمة في الدراسة. المصدر: اعداد ال�احثة

 ). DD/GDPاجمالي الودائع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ( -3

تعبئة  ،قدرة النظام المصرفي بشكل عام والبنوك التجاریة بشكل خاص ىالمؤشر مدویقیس ھذا 

. مما یساھم في زیادة نظراً لكونھا تمثل المصدر الرئیسي للبنوك التجاریةالمدخرات المحلیة، 

القاعدة الائتمانیة وبالتالي النمو الاقتصادي. ومن خلال متابعة تطور اجمالي الودائع كنسبة من 

) نلاحظ أن ھذا المؤشر في حالة من 3الناتج المحلى الإجمالي كما ھو موضح في الشكل رقم (

) 2010-1990ل الفترة (خلا %40الاستقرار النسبي الا أنھ لم یتجاوز في المتوسط ما نسبتھ 

كحد أدنى  %51.8وكحد اقصى  %146.5 نلیعقب ذلك ارتفاعاً واضحاً تراوحت نسبتھ ما بی

من الناتج المحلى  %92.3). وبالتالي شكل في المتوسط ما نسبتھ 2020-2011خلال الفترة (
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یدل على  طیلة القید الدراسة. مما %56.8الإجمالي. وبشكل عام لم یتجاوز المتوسط ما نسبتھ 

 ضعف قدرة البنوك التجاریة على تعبئة الودائع ویعود ذلك للعدید من الأسباب أھمھا. 

ضعف الثقة بین الأفراد والمصارف �سبب ازمة السیولة وما تمـر �ـه الـبلاد مـن أزمـات س�اسـ�ة  -

 واقتصاد�ة. 

مما یدفع  دینیة، لأسبابعدم رغبة الأفراد في إیداع مدخراتھم لدى المصارف التجاریة  -

 الأفراد الى الاكتناز (التفضیل النقدي). 

محدودیة مجالات توظیف ھذه الودائع في غیاب البیئة الاستثماریة المناسبة وضیق حجم  -

 السوق اللیبي. 

 لالعقارات. والشكوجود فرص استثماریة أخرى في قطاع الاعمال لا سیما المضاربة في  -

 الفترة قید الدراسة. التالي یوضح تطور ھذ المؤشر خلال 

 )2020-1990(�نس�ة من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة إجمالي الودائع ) تطور 3(شكل رقم 

 
 المصدر: اعداد ال�احثة بناء على مصدر الب�انات المستخدمة في الدراسة.

 التحلیل القیاسي للدراسة.
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 توصیف النموذج القیاسي.  -

لقد فضلت الادبیات الاقتصادیة المھتمة بدراسة أثر التنمیة المالیة على النمو الاقتصادي بشكل  

خاص. الناتج المحلى الإجمالي او معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمقیاس موثوق للنمو 

 الاقتصادي بدلا من تراكم راس المال أو نمو الإنتاجیة. وفي نموذجنا احتفظنا أیضا بالناتج

المحلى الإجمالي كمؤشر للنمو الاقتصادي. كما ان التنمیة المالیة تتضمن تفاعل العدید من 

المؤشرات وبالتالي لا یمكن القبض علیھا بمقیاس واحد وبعد اجراء عدة محاولات تضمنت 

استخدام نماذج مختلفة نتیجة للإدراج العدید من المتغیرات التفسیریة الا أن أفضلھا من ناحیة 

 التالیة.  دیر كان وفقا للصیغة القیاسیةالتق

GDP = a0 + a1CPS + a2M2 + a3TOP + Di + Ut                                                                 

) یشیر الى CPSالحد الثابت للنموذج، ( )𝑎𝑎0ى الإجمالي، (لیشیر الى الناتج المح )GDPحیث (

حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص نسبة الى الناتج المحلى الإجمالي والذي یتوقع من الناحیة 

) عرض النقود بمعناه الواسع M2الاقتصادي (النظریة أن یكون لھ علاقة طردیة قویة مع النمو 

نمو الاقتصادي نسبة الى الناتج المحلى الإجمالي والذي یتوقع أن یكون لھ علاقة طردیة مع ال

)TOP (نسبة الى الناتج المحلى الإجمالي والذي یتوقع من الناحیة النظریة أن  الانفتاح التجاري

یعبر عن الأزمات السیاسیة  متغیر وھمي )Di، (تكون لھ علاقة طردیة مع النمو الاقتصادي

 وة عكسیة مع النموالذي یتوقع أن تكون لھ علاق التي تعرضت لھا لیبیا خلال الفترة قید الدراسة

 بواقي النموذج أو الأخطاء العشوائیة) Ut( ، ) معلمات النموذج α3 ، α2 ، α1 ( الاقتصادي

 تم تقدیر النموذج باستخدام البیانات السنویة خلال الفترة قید الدراسة في صیغتھ اللوغاریتمیة

 المحلى الإجمالي الناتجتم استخدام بیانات كل من )، ARDLباستخدام أسلوب التكامل المشترك (

قاعدة مركز بحوث العلوم الاقتصادیة  و أجمالي قیمة التجارة الخارجیة اعتماداً على بیانات 
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و الھیئة العامة  وقاعدة البیانات الإحصائیة للإدارة العامة للحسابات القومیة بوزارة التخطیط

النقدیة ا من الإحصاءات للمعلومات، بیانات عرض النقود بمعناھا الواسع تم الحصول علیھ

والمالیة لمصرف لیبیا المركزي، أما بیانات حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص فقد تم 

 الحصول علیھا من مؤشرات التنمیة العالمیة لصندوق النقد الدولي. 

 لاستقرار السلاسل الزمن�ة.  نتائج اخت�ارات جذر الوحدة -

لفحــص �عــد تحدیــد النمــوذج الق�اســي لمتغیــرات الدراســة ســوف نقــوم �ــإجراء اخت�ــارات جــذر الوحــدة 

ســـكون السلاســـل الزمن�ـــة للمتغیـــرات المســـتخدمة فـــي الدراســـة وتحدیـــد درجـــة تكاملهـــا. ومـــع تعـــدد 

) ADFالمطـــور (د�كـــي فـــوللر  ي ا علـــى اســـتخدام اخت�ـــار ناخت�ـــارات جـــذور الوحـــدة تقتصـــر دراســـت

)Augmented Dickey-Fuller) وفیلـ�س بیـرون (pp)(Philips peron وذلـك �الاعتمـاد .(

 وف�ما یلي نتائج اخت�ار د�كي فوللر واخت�ار فیل�س بیرون. ). Eviews12على برنامج (
 ) لمتغیرات النموذجADF) نتائج اختبار دیكي فوللر(1(جدول 

 المتغیرات
 رت�ة الفرق الأول المستوى 

 بدون  تابت واتجاه تابت بدون  واتجاهتابت  تابت التكامل

LGDP -1.432 
553.0 

-0.613 
970.0 

1.510 
9640. 

*5.470- 
0.000 

*5.720- 
0.000 

*5.034- 
0.000 )1(Ι 

LCPS -1.370 
5830. 

-0.968 
9330. 

-1.202 
2040. 

*3.938- 
50.00 

*4.300- 
010.0 

*3.934- 
0.000 )1(Ι 

2LM 
-0.538 

8690. 
-0.733 

9600. 
-0.567 

8330. 
*5.524- 

0.000 

*5.968- 
0.000 

*5.543- 
0.000 )1(Ι 

LTOP   -2.642 
0.095 

-2.663 
0.257 

-0.541 
0.474 

*6.192- 
0.000 

*6.039- 
0.000 

*6.298- 
0.000 )1(Ι 

 ).Eview12المصدر: من إعداد ال�احثة �الاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي (

تعني العلامة (*) معنویة ، %5القیم المضللة تدل على الاحتمال الحرج عند مستوى معنویة  -

  ).%1إحصائیة عند المستوى (
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المتغیرات غیر مستقرة عند مستویاتھا في  جمیعتفید النتائج الموجودة في الجدول أعلاه أن 

) أقل من القیمة Ttauتاو (الصیغ الثلاث (ثابت، وثابت واتجاه، وبدون) حیث كانت قیمة 

قیم الاحتمال الحرج ان  وما یعزز من ھذه النتائج أیضا %5الحرجة عند مستوى معنویة 

)prob عند جمیع المستویات. وبعد اخذ  %5من  أكبر) المرافقة للقیم المحسوبة والتي كانت

لة من الفروق لھا تبین أن جمیع المتغیرات قد استقرت عند الفرق الأول وبالتالي فھي متكام

الدرجة الأولى عند الصیغ الثلاث. وبعد اجراء اختبار دیكي فوللر المطور لاختبار الاستقرار 

نلجأ لاختبار فیلبس بیرون من أجل تأكید النتائج بحیث انھ اختبار أكثر دقة بالنسبة للعینات 

 الصغیرة نسبیا.

 لمتغیرات النموذج PP)) نتائج اخت�ار فیل�س بیرون (2جدول (

 المتغیرات
 رت�ة الفرق الأول المستوى 

 بدون  تابت واتجاه تابت بدون  تابت واتجاه تابت التكامل

LGDP -1.441 
5490. 

-0.546 
975.0 

1.489 
9630. 

-5.474* 
0.000 

-5.719* 
0.000 

-5.115* 
0.000 )1(Ι 

LCPS -1.413 
5620. 

-1.193 
8930. 

-1.133 
2270. 

-3.724* 
90.00 

-4.404* 
80.00 

-3.842* 
0.000 )1(Ι 

2LM 
-0.433 

8900. 
-0.711 

9620. 
-0.567 

8330. 
-5.579* 
0.000 

-5.961* 
0.000 

-5.601* 
0.000 )1(Ι 

LTOP   
-2630 

80.09 
-2.663 
0.257 

-6.674 
4160. 

*3496.- 
0.000 

*3946.- 
0.000 

*4726.- 
0.000 )1(Ι 

تفید نتائج اختبار استقرار السلاسل الزمنیة باستعمال اختبار فیلبس بیرون أن جمیع المتغیرات 

عند الفرق الأول وبالتالي فھي متكاملة من الدرجة الأولى عند الصیغ الثلاث  قد استقرت

من  ) تؤكد لنا النتائج نفسھا التي تم التوصیل الیھاPPبالتالي فان نتائج اختبار فیلبس بیرون (و

)وحسب ھذه النتائج یمكن اجراء اختبار التكامل المشترك باستعمال طریقة ADFخلال اختبار (

  ). ARDLمنھج اختبار الحدود (
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 . اخت�ار الحدود للتكامل المشتركنتائج  -

تكامل اختبار وجود علاقة ا من الدرجة الأولى نقوم ببعد التأكد من استقراریھ المتغیرات وتكاملھ

-F(     ) بحساب إحصائیة فیشرBounds Testاختبار (مشترك بین ھذه المتغیرات باستخدام 

statistic( ) ومقارنتھا مع الإحصائیة المجدولةpesaran et al 2001.(  وذلك بالاستعانة

 بمنھجیة اختبار الحدود للتكامل المشترك الموضحة بالجدول التالي:

 )Bounds test) نتائج اخت�ار الحدود (3جدول ( 
 المحسوبة Fقيمة 

F-statistic 
value 
10.306 

 �دد المتغيرات 
K 
4 

 القيم الحر�ة عند مس�تو�ت المعنویة ا�تلفة 
Critlcal Value Bounds  

I(1)Bound I(0)Bound Significance 
3.52 
4.01 
4.49 
5.06 

2.45 
2.86 
3.25 
3.74 

10% 
5% 

2.5% 
1% 

 ).Eview12المصدر: من إعداد ال�احثة �الاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي (

من القیمة الحرجة  أكبریتضح من خلال الجدول أعلاه أن قیمة إحصائیة فیشر المحسوبة ھي 

وبالتالي یتم رفض فرضیة  %10، %5، %2.5، %1عند المستویات  والأدنىللحد الأعلى 

ضیة البدیلة المتمثلة في وجود علاقة تكامل مشترك طویلة الاجل بین العدم وقبول الفر

 المتغیرات. 

 تقدیر معلمات النموذج في الأجل الطو�ل.  -

�عــد التأكـــد مـــن وجــود علاقـــة تكامـــل مشـــترك بــین المتغیـــر التـــا�ع والمتغیــرات المســـتقلة یـــتم ق�ـــاس 

 العلاقة في الأجل الطو�ل وقد �انت نتائج التقدیر �ما یلي:
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 ) نتائج اخت�ار التكامل المشترك في الأجل الطو�ل 4جدول (

 �ح�ل
p-value 

 T إحصاءه
t-statistic 

 القيمة المقدرة للمعلمات
Coefficient 

 المتغيرات
Varible 

0.000 
0.008 
0.007 
0.019 

-18.894 
2.964 
3.025 
-2.571 

-1.694 
0.610 
0.668 
-0.467 

LCPS            
2LM 

LTOP 
Di 

 ).Eview12المصدر: من إعداد ال�احثة �الاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي ( -

 ونستدل من نتائج التقدیر في الجدول أعلاه ما یلي: 

هنـــاك تـــأثیر ســـلبي ومعنـــوي لمؤشـــر حجـــم الائتمـــان المقـــدم للقطـــاع الخـــاص �نســـ�ة مـــن النـــاتج  ▪

حیـث بلغـت ق�مـة  %1ة اقـل مـن �ـتمالالمحلى الإجمالي و�دلالة إحصـائ�ة مرتفعـة عنـد مسـتوى اح

وهـــذا �عنـــي أن الز�ـــادة فـــي حجـــم الائتمـــان  ) فـــي الأجـــل الطو�ـــل.1.694-مرونـــة هـــذا المؤشـــر (

ســــ�ة      ) ســــیؤدي الــــى انخفــــاض النمــــو الاقتصــــادي بن%1الموجهــــة الــــى القطــــاع الخــــاص بنســــ�ة (

. وهــذا الامــر مخــالف للمنطــق الاقتصــادي والنظر�ــة الاقتصــاد�ة وقــد یرجــع الســبب وراء )1.69-(

 ذلك للعدید من الأس�اب منها على سبیل المثال لا الحصر. 

 ه�منة الحكومة على القطاع المالي وعلى عمل�ة تخص�ص الائتمان في الاقتصاد.  -

الاســتثمار فــي المشــار�ع المرا�حــة التــي انعــدام التخصــ�ص الأمثــل للمــوارد المال�ــة المتاحــة نحــو  -

 لدیها إمكان�ة �بیرة في تحسین الأنشطة الاقتصاد�ة والنمو الاقتصادي في البلاد. 

یز بین المشار�ع الجیدة والسیئة فضلا عن عدم وجود تأمین صـر�ح یعدم قدرة البنوك على التم -

 أو ضمني ضد الفشل المصرفي. 

وعل�ـه  ت�جة لنقص التشـر�عات القانون�ـة وعـدم �فـاءة الاسـتثمار.ارتفاع حجم القروض المتعثرة ن -

فان أ�ا من هذه الأس�اب ر�ما �كون مسؤولا عن التأثیر السـلبي بـین حجـم الائتمـان المقـدم للقطـاع 

 الخاص والنمو الاقتصادي. 

معنـــوي لمؤشـــر عـــرض النقـــود �معنـــاه الواســـع �نســـ�ة مـــن النـــاتج المحلـــى و  ا�جـــابيهنـــاك تـــأثیر  ▪

وقد بلغت ق�مـة مرونـة هـذا  %1الإجمالي و�دلالة إحصائ�ة مرتفعة عند مستوى احتمال�ة أقل من 

) في الأجل الطو�ل. وهذا �عني أن الز�ادة في عرض النقود �معناه الواسع بنسـ�ة (0.610المؤشر

متفقـة مـع ) وهـذه النت�جـة جـاءت %0.61النمـو الاقتصـادي بنسـ�ة (فـي  ز�ادة) یترتب عل�ه 1%(
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. وهذا یدل على أن ز�ادة مسـتوى التطـور المـالي للقطـاع الاقتصادي والنظر�ة الاقتصاد�ة المنطق

المصرفي، وتوفیر المز�د من السیولة سوف یترتب عل�ـه المز�ـد مـن فـرص الاسـتثمار مؤد�ـا لمز�ـد 

أكثر نضجا وتنوعاً وابتكاراً. الامر الذي من شـانه ز�ـادة السـیولة لإنشاء قطاع مالي من الضغوط 

الاجمال�ــة و�ــذلك تتولــد حلقــة دائر�ــة بــین القطــاعین النقــدي والحق�قــي هــذا مــن ناح�ــة. ومــن ناح�ــة 

أخرى �مكن تفسیر هذه النت�جة �أن جزء �بیر من مخزون عرض النقود �معناه الواسع یتكون من 

) قد ینعكس في الاسـتخدام 2GDP/Mهذا النحو فان الز�ادة في نس�ة ( العملة خارج البنوك وعلى

المكتف للعملة بدلا من ز�ادة الودائع المصرف�ة التي �مكن أن تستخدم �مـورد حیـوي للاسـتثمارات 

 طو�لة الاجل والتي لها آثار �بیرة على الإنتاج و�التالي النمو الاقتصادي المستدام.      

و�دلالة �نس�ة من الناتج المحلى الإجمالي  لمؤشر الانفتاح التجاري معنوي و هناك تأثیر إ�جابي  ▪

حیـــث بلغـــت ق�مـــة مرونـــة هـــذا المتغیـــر  %1إحصـــائ�ة مرتفعـــة عنـــد مســـتوى احتمال�ـــة اقـــل مـــن 

) یترتــب عل�ــه %1بنســ�ة ( الانفتــاح التجــاري ) فــي الأجــل الطو�ــل. وهــذا �عنــي أن ز�ــادة 0.668(

ــــي النمــــو الاقتصــــادي بن ــــد جــــاءت هــــذه النت�جــــة متفقــــة مــــع المنطــــق %0.66ســــ�ة (ز�ــــادة ف ) وق

الأفضـل  والتخصـص. وهـذا یـدل علـى أن ز�ـادة تعبئـة المـدخرات الاقتصادي والنظر�ـة الاقتصـاد�ة

تقن�ـات أكثـر �فـاءة، الامـر الـذي یز�ـد مـن مهـارات  وتبینهاللموارد تسمح بتوس�ع إمكان�ات الإنتاج 

ز�ادة الناتج المحلى الإجمالي وز�ـادة النمـو الاقتصـادي فـي العمال في �افة القطاعات، مما �حفز 

 الأجل الطو�ل. 

هناك تأثیر سلبي معنوي وقوي للمتغیر الوهمي و�دلالة إحصـائ�ة مرتفعـة عنـد مسـتوى احتمال�ـة  ▪

) وهــذا �عنــي أن هنــاك انخفاضــاً فــي النــاتج المحلــى 0.467-) وقــد بلغــت ق�متــه (%5أقــل مــن (

نمو الاقتصادي �سبب الأزمات الس�اس�ة والاقتصاد�ة التي تعرضت لهـا لیب�ـا الإجمالي و�التالي ال

   خلال الفترة قید الدراسة.    

  ).   ECMتقدیر نموذج تصح�ح الخطأ ( -

) ECMیتم تقدیر نموذج (�عد الحصول على العلاقة طو�لة الأجل وفقا لنموذج التكامل المشترك 

لتقدیر المعلمات في الأجل القصیر بین مؤشرات التنم�ة المال�ة والنمو الاقتصادي في لیب�ا خلال 

 �ما هي موضحة �الجدول التالي. فترة الدراسة 

 ) نتائج تقدیر نموذج تصح�ح الخطأ 5جدول (
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 �ح�ل
p-value 

 Tإحصاءه 
t-statistic 

 القيمة المقدرة للمعلمات
Coefficient 

 المتغيرات
Varible 

0.000 
0.000 
0.000 
0.039 
0.129 
0.007 
0.000 

8.166 
-4.818 
-11.053 
2.226 
1.588 
-3.044 
-7.936 

3.147 
-0.290 
-0.594 
0.105 
0.060 
-0.140 
-0.303 

C 
 )LCPS(D 
 )2LM(D 
1-t)2LM(D 

D(TOP)  
 1-tD(TOP) 

1-tECM 
0.96                                                                         
103.79                                                                    
0.000                                                                     

R-squared 
F-statistic 

Prob(F-statistic) 
 ).Eview12المصدر: من إعداد ال�احثة �الاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي (

 من نتائج التقدیر الموضحة أعلاه على ما یلي: ونستدل 

أي أن ق�مة النمو الاقتصـادي تصـح�ح مـن اخـتلال  )0.303-(معنو�ة معامل تصح�ح الخطأ  ▪

) هـذا �عنـي أنـه عنـدما یتحـرك المتغیـر %30بنحـو (عن �ل فترة ماضـ�ة  التوازن�ة المت�ق�ةق�متها 

مـن هـذا الانحـراف أو الاخـتلال  %30التا�ع خلال الاجل الطو�ل فانه یتم تصح�ح ما �عادل من 

تعكـــس ســـرعة تعـــدیل منخفضـــة نحـــو التـــوازن حیـــث فـــي الفتـــرة الحال�ـــة وهـــذه النســـب�ة التصـــح�ح�ة 

لتحقیق ق�متها التوازن�ة �عد أثـر  أشهر 3و سنوات 3تحتاج ق�مة المتغیر التا�ع الى ما �قارب من 

 أي صدمة في النموذج نت�جة للتغیر في المتغیرات التفسیر�ة. 

بینـــت النتـــائج معنو�ـــة تـــأثیر مؤشـــر عـــرض النقـــود �معنـــاه الواســـع علـــى النمـــو الاقتصـــادي وان  ▪

فتـــرة ا�طـــاء اختلفـــت اشـــارته فجـــاءت ســـال�ة فـــي الفـــروق الأولـــي وموج�ـــة فـــي الفـــروق الأولـــى عنـــد 

واحــدة، وقــد یرجــع الســبب فــي ذلــك أساســاً الــى الطب�عــة الزائــدة لنظــام التمو�ــل حیــث تهــ�من علــى 

الودائع ودائع قصیرة الأجل. ولكن یتغیر ذلك مع طول الفترة الزمن�ـة حیـث �صـ�ح تأثیرهـا ا�جاب�ـاً 

 مع ز�ادة طول فترة الا�طاء.  

الاولـي تجاري علـى النمـو الاقتصـادي عنـد الفـروق لمؤشر الانفتاح ال معنوي سلبي و هناك تأثیر  ▪

) ممـا �عكـس الأثـر الضـئیل لهـذا المؤشـر علـى 0.14-فترة ا�طاء واحـدة حیـث بلغـت ق�متـه ( عند

النمو الاقتصادي في الأجل القصیر، بینما �كون الأثر قو�ا فـي الأجـل الطو�ـل �مـا سـبق الإشـارة 

 ال�ه سا�قا. 
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أظهرت نتائج الاخت�ارات الإحصائ�ة مدى جودة النموذج المقدر من خلال ق�مة معامل التحدید  ▪

)R2  وهي ق�مة عال�ة تشیر إلى أن العلاقة بـین المتغیـر التـا�ع والمتغیـرات  %96) التي قدرت بـ

ــ %4التفســیر�ة تكــاد تكــون خال�ــة مــن الأخطــاء وأن النســ�ة ال�اق�ــة  م فترجــع إلــى متغیــرات أخــرى ل

) �احتمال�ــة 103.7) المحســو�ة بلغــت (Fتــدخل فــي تفســیر النمــوذج. �ــذلك فــإن ق�مــة إحصــائ�ة (

)p=0.000 وهــــذا یــــدل علــــى جــــودة النمــــوذج فــــي التعبیــــر عــــن التغیــــرات بــــین المتغیــــر التــــا�ع (

 والمتغیرات التفسیر�ة والنموذج ذو معنو�ة إحصائ�ة وتأثیره موضوعي وحق�قي. 

 خ�ص�ة.نتائج الاخت�ارات التش -

) الـى سـلامة النمـوذج 6نتائج الاخت�ارات التشخ�ص�ة للبواقي الموجـودة �الجـدول رقـم ( أفادت لقد 

المقـدر احصــائ�ا �شـكل عــام. وللتأكـد مــن خلـو النمــوذج مـن المشــاكل الإحصـائ�ة تــم اسـتخدم عــدة 

وجــود اخت�ــارات حیــث نجــد ان النمــوذج قــد تجــاوز �افــة احصــائ�ات فحــص البــواقي. وللتحقــق مــن 

الـذي �عـد أفضـل وأدق  )Breusch-Godfrcy LMارت�اط بین الأخطاء قمنا �اسـتعمال اخت�ـار (

) الــذي �قــ�س الارت�ــاط مــن الدرجــة الأول فقــط. ولقــد بینــت نتــائج DWمــن اخت�ــار دار�ــن واتســن (

) وال�الغة F-statisticالاخت�ار ان الأخطاء مستقلة عن �عضها ال�عض وهو ما بینته إحصائ�ة (

). �مــا بینــت أن النمــوذج %5) وهــو أكبــر مــن مســتوى معنو�ــة (p=0.092) �احتمــال (2.775(

) بلغـــت F-statisticمشـــكلة عـــدم تجـــانس الت�ـــاین لأن الق�مـــة الاحتمال�ـــة (المقـــدر لا �عـــاني مـــن 

). امـا اخت�ـار التوز�ـع الطب�عـي للأخطـاء فقـد بـین %5) وهي أكبر مـن مسـتوى معنو�ـة (0.882(

) �مــــا ان 3.094) تســــاوى (Jarque-Beraتوز�عــــا طب�ع�ــــا لأن إحصــــائ�ة ( أن النمــــوذج یت�ــــع

ــــــة (0.212الاحتمــــــال �ســــــاوى ( ــــــر مــــــن مســــــتوى معنو� اخت�ــــــار ). �مــــــا أظهــــــر %5) وهــــــو أكب

)Ramseyوهـي 0.844حیث جاءت ق�مة الاحتمـال مسـاو�ة (النموذج ممثل �صفة جیدة  ) أن (

   ).%5أكبر من مستوى معنو�ة (

دة الاستقرار اله�كلي للنموذج قمنا �الاستعانة �اخت�ار المجموع التراكمي للبواقي المعـاوللتحقق من 

)CUSUM) والمجمـوع التراكمـي لمر�عـات البـواقي المعـادة (CUSUM OF SQUARE ولقـد (

أن الخـــط الب�ـــاني لهـــاذین الاخت�ـــار�ن داخـــل الحـــدود ) 4( رقـــم الشـــكلبینـــت النتـــائج الموجـــودة فـــي 

) و�التالي هناك استقرار وانسجام في النموذج بـین نتـائج الأجـل %5الحرجة عند مستوى معنو�ة (

 الطو�ل والأجل القصیر. 
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 ) نتائج الاخت�ارات التشخ�ص�ة للنموذج المقدر6جدول (
 القيمة �ح�لیة
probability 

 إحصائیة �ختبار
F-Statistic 

 �ختبار

0.092 2.775= )16,2(F Breusch-Godfrey 
LM-Test 

0.880 0.023= )62(1,F ARCH LM Test 

0.212 3.094 Jarque-Bera Test 

0.844 0.039 Ramsey Reset Test 

 .)Eview12المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي (

 )CUSUM, CUSUM OF SQUAREاختبارات الاستقرار الھیكلي () 4الشكل رقم (
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الاقتصــادي فــي الأجــل  للســبب�ة بــین مؤشــرات التنم�ــة المال�ــة والنمــو )T-Y(اخت�ــارنتــائج  -

 الطو�ل.

التنم�ــة المال�ــة  �ن) للعلاقــة الســبب�ة بــین مؤشــر Yomamoto-Todaنتــائج اخت�ــار (ولقــد أفــادت  

)2lm cps,l( ) والنمــو الاقتصــاديlgdp( ) اســتخراجها عــن) والتــي تــم 7الموجــودة �الجــدول رقــم 

 المطور الحقائق التال�ة.) wald) واخت�ار (varطر�ق نموذج الانحدار الذاتي (

وجــود علاقــة ســبب�ة ثنائ�ــة الاتجــاه بــین �ــل مــن حجــم الائتمــان المقــدم للقطــاع الخــاص والنمــو  -

) فـي حالـة 0.0674) عنـد (LCPS( تغیـر) للمprobحتمال�ـة (الاقتصادي حیث �انت الق�مـة الا

، �ما وتشیر النتائج في نفس الجـدول ان الق�مـة الاحتمال�ـة متغیر تا�ع) LGDPما �ان المتغیر (

-15

-10

-5

0

5

10

15

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

CUSUM 5% Significance



29العدد  مجلة الأستاذ 5202خریف    eISSN 3104-3798 الرقم الدولي 

 

30 
 

)prob( تغیر) للمLGDP) ( تغیـر) فـي حالـة �ـان الم0.0499) تساوىLCPS هـو التـا�ع. أي (

 أن حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص والنمو الاقتصادي �لاهما یؤثر على الآخر. 

عــرض النقــود �معنــاه �ــل مــن عــدم وجــود علاقــة ســبب�ة ثنائ�ــة الاتجــاه او وحیــدة الاتجــاه بــین  -

) نظــــرا لأن الدلالــــة الإحصــــائ�ة للمعــــاملات ل�ســــت LGDP) والنمــــو الاقتصــــادي (2LM( واســــعال

) و�مكـن تفسـیر غ�ــاب العلاقـة الـى عـدم �فــاءة تخصـ�ص المـوارد المال�ـة فــي %10معنو�ـة عنـد (

القطـاع المــالي فضــلا عــن تنــامي ظــاهرة الاقتصـادي غیــر الرســمي وارتفــاع معــدلات التضــخم الــى 

العلاقــة الت�ادل�ــة بــین القطــاعین المــالي مســتو�ات عال�ــة خــلال الفتــرة قیــد الدراســة ممــا أثــر علــى 

والحق�قي. �ما أن معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالي المتحققـة غیـر مشـجعة علـى تحقیـق 

 مستوى متقدم من التنم�ة المال�ة.        

 ) لاتجاه العلاقة السبب�ة طو�لة الأجلToda-Yomamoto) نتائج اخت�ار (7جدول (
Dependent variable: LGDP 

Excluded Chi-sq df Prob. 
LCPS 5.394602 2 0.0674 
LM2 0.211564 2 0.8996 

LTOP 1.875037 2 0.3916 
DI 0.179370 2 0.9142 
All 13.35281 8 0.1003 

Dependent variable: LCPS 

Excluded Chi-sq df Prob. 
LGDP 5.994738 2 0.0499 
LM2 2.016114 2 0.3649 

LTOP 2.094714 2 0.3509 
DI 0.035638 2 0.9823 

All 16.03058 8 0.0419 
Dependent variable: LM2 

Excluded Chi-sq df Prob. 
LGDP 0.557526 2 0.7567 
LCPS 1.567114 2 0.4568 
LTOP 2.674573 2 0.2626 

DI 0.080808 2 0.9604 

All 10.53331 8 0.2296 
 
 ).Eview12ال�احثة �الاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي (المصدر: من إعداد  -
 . %10عند معنو�ة *   
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 النتائج والتوص�ات.  -

 النتائج.  ▪

أظهرت نتائج اخت�ارات جذر الوحدة أن جم�ع متغیرات النمـوذج سـاكنة عنـد الفـرق الأول وذلـك  -

). أي أن السلسـلة الزمن�ـة PP) واخت�ار فیل�س بیـرون (ADFحسب اخت�ار د�كى فوللر المطور (

قید الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى وفي هذه الحالة �فضل توظ�ف نموذج الانحدار الذاتي ذو 

 ). ARDLفترات الا�طاء الموزعة (

طو�لة الأجل  توازن�ه) وجود علاقة Bound Testأثبتت نتائج التكامل المشترك وفقا لاخت�ار ( -

مـــع حجـــم  اً بـــین مـــن نتـــائج التقـــدیر أن النمـــو الاقتصـــادي یتـــأثر ســـل�بـــین متغیـــرات لنمـــوذج. �مـــا ت

ـــر الـــوهميالائتمـــان المقـــدم للقطـــاع الخـــاص  ـــوالمتغی ـــاه  اً ، وا�جاب�  الواســـعمـــع عـــرض النقـــود �معن

 . والانفتاح التجاري 

) أن هنــاك تــأثیر ســلبي ذو معنو�ــة ARDL-ECMوأوضــحت نتــائج نمــوذج تصــح�ح الخطــأ ( -

إحصائ�ة للمتغیـر حجـم الائتمـان المقـدم للقطـاع الخـاص عنـد فتـرة ا�طـاء واحـدة ممـا �عكـس الأثـر 

�ما بینت النتائج معنو�ة تأثیر مؤشر الضئیل للمتغیر على النمو الاقتصادي في الأجل القصیر. 

فت اشـارته فجـاءت سـال�ة فـي الفـروق عرض النقود �معناه الواسع على النمو الاقتصادي وان اختل

الأولــي وموج�ــة فــي الفــروق الأولــي عنــد فتــرة ا�طــاء واحــدة. �مــا أوضــحت درجــة تصــح�ح الخطــأ 

عـــن ق�متـــه المقـــدرة أنـــه عنـــدما ینحـــرف المتغیـــر التـــا�ع خـــلال الأجـــل القصـــیر فـــي الفتـــرة الســـا�قة 

ذا الانحــراف فــي الفتــرة ) مــن هــ%30التوازن�ــة فــي الأجــل الطو�ــل فانــه یــتم تصــح�ح مــا �عــادل (

 مـا �قـاربالحال�ة وهذه النسب�ة تعكس سرعة تعدیل منخفضة نحو التوازن حیـث �حتـاج النمـو الـى 

سنوات لتحقیق ق�مته التوازن�ة �عد أثر أي صدمة في النمـوذج نت�جـة للتغیـر فـي المتغیـرات  3من 

   التفسیر�ة. 

لاخت�ـــارات التشخ�صـــ�ة و�انـــت جم�ـــع تـــم اخت�ـــار صـــحة تقـــدیر النمـــوذج احصـــائ�ا �اســـتخدام ا -

 النتائج معنو�ة احصائ�ا مما یدل على صلاح�ة النموذج المقدر.

) وجود علاقة سبب�ة ثنائ�ـة الاتجـاه بـین حجـم الائتمـان المقـدم للقطـاع T-Yبینت نتائج اخت�ار( -

 الخاص والنمو الاقتصادي.  
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 التوصیات. 

ضرورة دعم س�اسة التحرر المالي واتخـاذ التـدابیر الأساسـ�ة لتعز�ـز العلاقـة طو�لـة المـدى بـین  -

أداء القطــــــاع المصــــــرفي �فضــــــل  تشــــــمل. تحســــــینالقطــــــاعین المــــــالي والحق�قــــــي وهــــــذه التــــــدابیر 

الخصخصة الكاملة لهذا القطاع وتعز�ز المنافسة في السوق وتقل�ص القروض المتعثرة من خـلال 

ظمة قانون�ة ومال�ة أكثر �فاءة وتحسین جودة المؤسسات التي توفر بیئة لنمو القطـاعین تطبیق أن

 ي. والحق�قالمالي 

أن الس�اســـات المال�ـــة والنقد�ـــة التوســـع�ة التـــي تـــؤدي الـــى ز�ـــادة المعـــروض النقـــدي �ـــالرغم مـــن  -

معــدلات  أهمیتــه فــي خلــق المز�ــد مــن فــرص العمــل وز�ــادة فــي النــاتج المحلــى الإجمــالي وتحســین

النمــو الاقتصــادي �مكــن أن تكــون ضــارة �ــالنمو الاقتصــادي. و�التــالي فــان أي توســع نقــدي مــن 

خـــلال ز�ــــادة مرت�ــــات القطــــاع العــــام علــــى ســــبیل المثــــال �جــــب أن تكــــون مصــــحو�ة بتحســــن فــــي 

 الإنتاج�ة لتولید التأثیرات اللازمة لتعز�ز النمو الاقتصادي. 

ت سوق الأوراق المالیة لان ھذا السوق یسمح بتنویع أكبر ینبغي ان تعطي الأولویة لإصلاحا -

للمخاطر وتخصیص أفضل للموارد كمصدر بدیل للتمویل وتعزیز الاقتصاد الحقیقي. وفي ھذا 

السیاق یمكن لتطویر السوق النقدیة ان یحفز نمو السوق المالیة لأن البلدان التي تتمتع بقطاعات 

 ون لدیھا أسواق أوراق مالیة متطورة. مصرفیة متطورة تمیل أیضا الى ان تك

مـن مستقرة وآمنـة وانفتـاح اقتصـادي تـدر�جي  واقتصاد�ةضرورة العمل على توفیر بیئة س�اس�ة  -

 أجل تعزز النمو الاقتصادي المستدام. 
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 المراجع. 

أثـــر التطـــور المـــالي فـــي النمـــو الاقتصـــادي دراســـة ق�اســـ�ة للمملكـــة العر��ـــة  شـــناقة،جهـــرة  .1

)، مجلـــة الدراســـات المال�ـــة 2020-1990) للفتـــرة (RADLالســـعود�ة �اســـتخدام نمـــوذج (

  .2020لسنة )1العدد ( - )9والمحاس�ة والإدار�ة المجلد (

فــي لیب�ــا خــلال ق�ــاس أثــر التطــور المــالي علــى النمــو الاقتصــادي  الشــر�ف،علــى ســعید  .2

ــــــرة ( ــــــذاتي المــــــوزع 2010-1980الفت ) دراســــــة ق�اســــــ�ة �اســــــتخدام نمــــــوذج الانحــــــدار ال

)RADL) 2019لسنة )2العدد ( - )32)، مجلة جامعة بنغازي العلم�ة، المجلد . 

فتحي عبد الحف�ظ المجبـري، العلاقـة بـین النمـو المـالي والنمـو الاقتصـادي دراسـة تطب�ق�ـة  .3

)، مجلـة ال�حـوث الاقتصـاد�ة، المجلـد 2000-1986خـلال الفتـرة ( على الاقتصاد اللیبي

 .  2003لسنة  )1العدد (- )14(

الفتــرة خــلال التنم�ــة المال�ــة علــى النمــو الاقتصــادي فــي العــراق  أثــر فــرج،مــاردین محســوم  .4

ــــة الاقتصــــاد 1990-2020( ــــوم) دراســــة تحلیل�ــــة ق�اســــ�ة، مجل الإدار�ــــة، الجامعــــة  والعل

 .2021لسنة  )126العدد ( - )27جلد (السل�مان�ة الم

حقائق ومؤشرات، مجلة صدى  2017-2011محمد أبوسین�ه، الاقتصاد اللیبي بین عام  .5

 ). http: sada.lyمتاح من خلال الرا�ط (

�حـــي بـــن �حـــي، فاطمـــة الزهـــراء طلحـــاوى، التطـــور المـــالي والنمـــو الاقتصـــادي فـــي بلـــدان  .6

دراسة ق�اس�ة  -المغرب العر�ي (تونس، الجزائر، المغرب) في ظل س�اسة التحر�ر المالي
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Abstract 

The study aimed to measure the contribution of financial development 

to economic growth in Libya using relevant data (1990-2020). Relying on 

the ARDL-Bounds Test as an integration approach and the Toda-

Yamamoto test for prevailing trends. Variations in the study were 

presented in Northern Ireland as a measure of economic growth as a 

dependent variable, while the explanatory variables were identified in a 

reference private sector bank, using the broad Internet as an indicator of 

financial development and trade openness, and a dummy variable as 

variables. All variables are expressed as percentages of GDP. The results 

of the minimum correlation test showed a positive contribution of the 
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private sector's primary credit indicator to economic growth in both 

short and long-term success, and a positive contribution of the short-

term telephone offer indicator to both successful and long-term growth. 

Trade openness was positive for economic growth in both short-term 

success and long-term success, while dummy change was positive for 

economic growth in both short-term success. The results of the t-y test 

also showed a relationship between the volume of credit, the private 

sector, and economic growth. 

Keywords: Financial development, economic growth, bounds testing, causality 

testing, Libya. 
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